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ee ea 5‏ ان قرض الله قي كتابه أتاع نة ره 


ll O O O O O E 6‏ الناسخ والمنسوخ 
ناب قرض الصلاة الذي ذل الكاب تم السفة على مى ترول كته تالكر وغلى من لإ تكب ضااه 
SS SRE eS aSeR ERAEDSSEREDOSSDEETRODSeE  A ae 7‏ بالمعصية. 


eee 7‏ الفزائض الذئ أنزل الله نصا 


7 القزائض المتضوضة التي سن رول الله معا 
7 ...................الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص 


ees 17‏ ل الإجماع والقياش 
baa 19‏ قو اغد آخزئ. فقهية وغیرها: 


تنبیهات 
٠‏ (الرقم المكتوب بعد كل قاعدة هو رقم الفقرة حسب ترقيم الشيخ أحمد شاکر - رحه الله - للکتاب) 
ه ما بين الأقواس المربعة [ ] ليس من كلام الإمام الشافعي» وإنغا أضيف للتوضيح. 


ه المقصود حصر القواعد الأصولية» وذكر بعض القواعد الفقهية واللغوية المهمة بغير حصر. 
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أولا: القواعد الأصولية. 


باب کیف البیان 


من قبل عن رسول الله فعن الله قبل» هما افترض الله من طاعته. (102) 


ليس لأحد أبدا أن يقول ق شيء: حل ولا حَرْم إلا من جهة العلم» وجهة العلم الخبر ف الكتاب أو السنة 


القياس ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة. (122) 

[إذا وجدنا] الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره» ولا نجد شيمًا أقرب به شبها من أحدها: فنلحقه 
بأولى الأشياء شبها به. (125) 

في العلم وجهان الإجماع والاختلاف. (126) 

من ماع علم كتاب الله: العلم بأن جمیع کتاب الله إنما نزل بلسان العرب. (127) 

ليس قليل ما ذهب من السنن - على من جمع أكثرها - : دليلا على أن يُطلب علمه عند غير طبقته من 
أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» وهكذا لسان العرب. (142» 143) 

وإغا صار غيرهم [أي: العرب] من غير أهله [أي: اللسان العربي] بتركه» فإذا صار إليه صار من أهله. ( 
144( 

أولى الناس بالفضل ق اللسان من لسانه لسان البي» ولا جوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا 
لأهل لسان غير لسانه قي حرف واحد. (153) 

على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتى يشهد به أن لا إله إلا الله» وأن حمدا عبده 
ورسوله» ویتلو به کتاب الله وینطق بالذکر فیما افترض علیه. (167) 

ما ازداد من العلم باللسان» الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر کتبه: کان خيرا له. ( 
168( 
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[إمن فطرة اللسان العربي] أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يُراد به العام الظاهر» ويُستغنى بأول هذا منه 
عن آخره. 

وعاما ظاهرا یراد به العام ویدخله الخاص فیستدل على هذا ببعضص ما خوطب به فیه. 

وعاما ظاهرا يراد به الخاص. 

وظاهرا يعرف في سیاقه أنه يراد به غير ظاهره. (173) 


من تکلف ما جهل» وما لم تثبته معرفته: كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حیث لا يعرفه - غير 
حمودة» والله أعلم» وکان بخطئه غير معذور. (178) 


أقل البيان [عند العرب] كاف من أكثره. (206) 


نزل [من القرآن] عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. (هذا عنوان صفحة 64) 


A E ATT 


بیان فرض الله في کتابه اتباع سنة نبيه 
وضع اله رسولّه من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَّما لدينه با افترض من 
الحكمة: سنة رسول الله. (252) 
لا يجوز أن يقال لقول: فَرضْ» إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. (255) 
سنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد: دليلا على خاصه وعامه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير 
رسوله. (257) 
من تنازع تمن بعد رسول اللّه: رد الأمر إلى قضاء الله» ثم قضاء رسوله» فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء» 
نصاً فيهما ولا في واحد منهما » رذدّوه قياسا على أحدها. (266) 
فجمع [الله - عز وجل ]مم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله» وأن طاعة رسوله طاعته» ثم 
أعلمهم انه فرض على رسوله اتباع مره جل ثناۋه. (281( 
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ما سن رسول الله فما لیس لله فيه حکم ؛ فبحکم الله سنه. (292) 

كل ما سن |رسول الله] فقد ألزمنا الله اتباعه» ولم يجعل [لخلق] من اتباع سنن رسول الله خرجًا. (294) 
سنن رسول الله مع كتاب الله وجهان: أحدها: نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل اللّه. 

والآخر: جملة» بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة» وأوضح كيف فرضّها. (298) 

لم أعلم من أهل العلم خالفا قي أن سنن النبي من ثلاثة وجوه» فاجتمعوا منها على وجهين. (299) 
والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 

أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبيّن رسول الله مثل ما نص الكتاب. 

والآخر: نما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. ( 
300( 

والوجه الغالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. (301) 


AES OAT 


ابتداء الناسخ والمنسوخ 
فرض إالله -عز وجل-] فيه [أي: الكتاب] فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها: رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم 
السنة لا ناسخة للكتاب» وإعا هي تبع للکتاب. (314) 
لا ینسخ کتاب الله إلا کتابه. )317( 
الله جعل لرسوله أن یقول من تلقاء نفسه بتوفیقه فیما م ينزل به کتابا» والله أعلم. (319) 
نسخ القرآن وتأخیر إنزاله لا یکون إلا بقرآن مثله. (322) 
سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله» ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه: غير ما سَنّ رسول 
الله: لس فيما أحدث الله إليه» حت يبين للناس أن له سنة ناسخة للقى قبلها نما يخالفها. (324) 
من وجب عليه اتباع سنة رسول الله م يكن له خلافهاء ولم يقم مقام أن يَنسخ شيء منها. G26)‏ 


لا يحتمل أن تكون له [أي: رسول الله] سنة مأثورة قد تسخت» ولا تؤثر السنة التق نسختها. (328) 
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]34[ لیس یُنسخ فرضٌ آبدا إلا ثبت مکانه فرضنٌ. (328) 
]35[ لو تُسخت السنة بالقرآن» كانت للني فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة؛ حى تقوم الحجة 


على الناس» بأن الشيء تسخ بمثله. (330) 


UATE AL TATA) 


باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذرء وقلی فن لا تكب 
صلاته بالعصية. 


]|36[ کل ما نسخ اللّه» کان حقا في وقته» وترکه حقا إذا نسخه الله فيكون من أدرك فرضه مطیعا به وبترکه» ومن 
م يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. (361) 


]37[ نقل عامة عن عامة أقوى قي بعض الأمر من نقل واحد عن واحد» وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. ( 
399( 

]38[ .. أن اتباع أمره [أي: رسول الله] طاعة الله» وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل» وأا لا تخالف كتاب الله 
أبدا (419) 


باب الفرائض الذي أنزل الله نصاً 


الفرائض المنصوصة الى سن رسول الله معها 


AS ATTA 
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنغا أراد الخاص‎ 


ATTAIN) 
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جمل الفرائض 
فلو أن مرا م يلم لرسول الله سنةً مع كتاب الله إلا ما وصَفناء ما سن رسول الله فيه معنى ما أثزله الله جُمثلةً: 
قات الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع فرض الله ني كتابه م أو أكثر» قامث كذلك 
أبداً.. (536) 
لا تخالف له [أي: رسول اه ] سنة ابدا کتاب الله» وأن سنته» و إن م یکن فيها نص کتاب: لازمة. (537) 
قول كل أحد وفعله أبدا: تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله. (539) 
... أل عالمًا إن روي عنه قول مالف فيه شيْمًا سن فيه رسول الله سنةء لؤ عَلِمَ سنة رسول الله ل مُخالفهاء 
وانتَقَلَ عَنْ قله إلى ستة الي - إن شاء الله - وإن م يُفعل كان عير مُوسّع له. (540) 
لا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. (558). 


لا تقال بخاص حتى تكون الآية تحعمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص. (558) 


SAU TATA) 

باب العلل في الحديث 
كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنةٍ فهي موافقة كتاب الله قي النص مثله» وق الجملة بالتبيين عن 
اله والين يكوت أكثر تفسرا من الجملة. (570) 
وما سن نما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة قي أمره تبعناه. (571) 
رسول الله عربي اللسان والدار» فقد يقول القول عاما يريد به العام» وعاما يريد به الخاص. (575) 
يسن [رسول الله] بلفظ مخرجه عام جملة بتحربم شيء أو بتحليله» وَس في غيره خلاف الجملة» فيستدل 
ويَسُنٌ [رسول الله] السنة ثم ينسخها بسنته» وم يدع أن يبين كلما من سنته»... وليس ذلك يذهب على 
عامتهم [أي: عامة من “مع من رسول الله] حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طُلب. (582) 
م نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مَخرج أو على أحدها دلالة : إما عوافقة كتاب أو غيره من سنته أو 
بعض الدلايل. (590) 
ما نى عنه رسول الله فهو على التحرم» حتى تأتِ دلالة عنه على أنه أراد به غير التحرم. ) 591( 
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القياس على سنن رسول الله أصله وجهان» ثم يتفرع في أحدها وجوه: 

[أحدها:] م يُنرل [الله - عز وجل-] قي شيء ف [لعلها فيه] مثل المعنى الذي له تعبد خلقه» ووجب على 
أهل العلم أن يُسلكوه سبي السنة» إذا كان قي معناهاء وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. 

والوجه الثايي: أن يكون أحل مم شيا جملة» وحرم منه شيعا بعينه» فيحاون الحلال بالجملة» ويحرمون الشيء 
ينه ولا يقيسرت عليه على الآقل ارام لن الاك مه خلال (592 إل 695 

القياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. (595) 

وأما القياس فإنما أخذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار. (597) 

فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتدنسخ فلا يسن ما نسخهاء وإنغا يُعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. 
)608( 

أكثر الناسخ قي كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله (608) 

[لا يقول عام بأنه:] حيث وجدث القرآن ظاهرا عاماء ووجدث سنة تحتمل أن تبين عن القرآن» وتحتمل أن 
تكون بخلاف ظاهره: علمت أن السنة منسوخة بالقرآن. (610» 611) 

"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري» نما أمرت به أو تيت عنه» فيقول لا أدري» ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه" [إحديث] (622) 

سنة رسول الله لا تكون عغالفة لكتاب الله بحال» ولكنها مبينةً عامه وخاصه. (629) 

يجب على من مع شيا من رسول الله أو ثبت له عنه: أن يقول منه یما مع حت يعلم غيره. (667) 
بعض الحديث ي ص» فيْحفظ بعضه دون بعض» فيُحفظ منه شيء کان أولاً ولا سحفظ آخراًء ويحفظ آخراً 
ولا بمحفظ أولاء فيؤدي كإ* ما حفظ. (670) 

وقد رُوى أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه 
بالقران» وأقوى في مكايدة العدو. (679.680) 

[يقدم الحديث إذا كان:] 

- [الصحابي] متقدم الصحبة والسن. (722» 723) 

- الشبه بمعنى كتاب الله. (724) 
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- قال يمل معناها أكابر الصحابة وأكثر المفتين بالبلدان. (762) 
- من رواه أعرف إسنادا» وأشهر بالعلم» وأحفظ له. (782) 


- وى الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي تركنا من وجه» فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل. ( 
0 


- أشبه بمعنی كتاب الله» أو أشبه مما سواهها من سنن رسول الله. (782) 

- ما يعرف أهل العلم. (782) 

- أصح في القياس. (782) 

- عليه الأكثر من أصحاب رسول الله (782) 

عُمَر لا يُعلّم الناس على المنير بين ظهراني أصحاب رسول الله: إلا على ما علمهم الني. (740) 

کل ما م یکن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا سيل معناه. (754) 

الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من 
الذي تركنا. (778) 

[ رسول الله ] لا يدع موضع الفضل» ولا يأمر الناس إلا به. (793) 

ينبغى لمن ”مع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته» حتى جد دلالة يفرق ها فيه بينه. (818) 

لا ينبغي لأحد أن يَنْتَهِيّ عن أَمْرِ فعله رسول الله. (819) 

فلّمًا احتمل [الحديث] المعنيين» وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاصٌ دون عام إلا بدلالة» من 
سنة رسول الله» أو إجماع علماء المسلمين» الذين لا يمكن أن جُجْرعُوا على ET‏ له. )881( 

وهكذا غير هذا من حديث رسول الله» هو على الظاهر من العام حتى تأت الدلالة عنه كما وصمُث» أو 
بإجماع المسلمين: أنه على باطنِ دون ظاهِرٍ» وخاصٌ دون عامٌ» فيجعلونه با جاءت عليه الدلالة عليه» 
ويطيعونه في الأمرين جميعاً. (882) 


کل کلام کان غافا ظاهراً ق دة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه» حق غلم خم ثابٿ عن رسول 
الله - بأبي هو وأمى - يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضْ الجملة دون بعض» كما 


وصفث من هذا وما كان في مثل معناه. ولزم أهل العلم أن بمّضدوا الخبرين على وجوههماء ما وجدوا 


ھچ سج ی _ - mn mız‏ 
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لإمضائھما وجهاًء ولا دوسا ختلفين وهما يحتملان أن يَّضيَاء وذلك إذا أمكن فيهما أن ضا مَعَاء أو 
ؤجد السبيل إلى إمضائهماء وم يكن منهما واحدٌ بأؤْجب من الآخر. (923. 924) 

ولا بسب الحديثان إلى الاختلاف» ماكان هما وجهاً يمضيّان معا إنغا المختلتف ما لم َضَّى [هكذا: 
بإثبات حرف العلة] إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان قي الشىء الواحدء هذا له وهذا خرمه. ( 
925 


ANSE ATA) 


صفة هي الله وڪي الرسول 


يجمع يه [أي: نى الله -عز وجل- وني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] معنيين: (927) 


- أحدها: أن یکون الشىء الذي كى عنه رما لا يمحل لا بوجه دل الله عليه قي کتابه» أو على لسان 


نبيه. فإذا مى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهئ مجرّم» لا وجه له غير التحري» إلا أن يكون على 
ا و 0207 029 


- [الفان: أن يكون الشيء مباحا] كى الرءٌ فيه عن شيء» وهو يخالف النهي الذي ذكرت قَبْلّه. ( 


(945 


ANE ATE) 


باب العلم 
العلم عِلّمان: علمْ عام لا يَسَع بالغاً غير مغلوب على عفلِه جَهْلْةُ. [والغان] ما يَيُوب العباد من فروع 
الفرائض» وما بحص به من الأحكام وغيرهاء نما ليس فيه نص كتاب» ولا في أكثره نص سئَّة» وإن كانت قي 
شيء منه سنه فإنما هي من ألبار الخاصّة» لا أخبار العامّة» وما كان منه يحتمل التأويل ويْستَذرك قياسًا. ( 
961« 967( 
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[79| 


[80| 


[81| 


[82| 


1 إوالأول منه] كله موجود صي في كتاب الله» ومؤجوداً عايًا عد أهل الإسلام ينقله عَوَامّهم عن 
من مضی من عوايّهم» يځکونه عن رسول الله» ولا یتنازعون في حکایته ولا وجوبه علیهم. (964) 
2 [والفاني] درجة ن العلم ليس تيلها العامة ولم كلها كل الخاصّة» ومن احتمل بلوعها ن 
ا لخاصة فلا يَسَعهُمْ كلهم كافةً أن يُعَطْلُوًاء وإذا قام بها نن خاصَيَهم مَنْ فيه الكفاية م يرح غيره 
من ترگهاء إن شاء الله» والفضّل فيها لمن قام بجا على مَل عَطلَهّا. (971) 
كل ما كان الفرض فيه مَقُصوداً به قصْدَ الكفاية فيما يََوبُ» فإذا قام به من المسلمين مَنْ فيه الكفاية حر 
من لف عنه من الأ . ولو ضَيّعُوهُ معا حِفْث أن لا بخرج واد منهم مُطِيقٌ فيه من المأم» بل لا أك إن 
شاء الله» لقؤله: " إل مروا يُعَذْبْكُمْ عَذَاب اليما ". (990. 991) 


ا 
ما اجتمعوا عليه» فذكروا أنه حكاية عن رسول الله» فكما قالواء إن شاء الله. (1310) 
ما مم بحکوه» فاحتمل أن یکون قالوا حکايةٌ عن رسول الله» واحتمل غیره» ولا يجوز أن تَعْدّه له حکايةًء لأنه 
لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاًء ولا يجوز أن يحكي شيعاً بسَوهّم» يكن فيه غير ما قال» فكنا نقول مما قالوا به 
اتباعاً هم» ونعلم أَحْم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعربُ عن عامتهم» وقد تعرْبُ عن بعضهم. ونعلم أن 
عامتهم لا بحتمع على خلا لسنة رسول الله» ولا على خطاًء إن شاء الله. (1311ء 1312) 
۾ يكن للزوم جماعتهم [أي: المسلمين] معنى» إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ( 
919 
من قال مما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف 
جاعتهم التي أَيِرَ بارومها. (1320) 


SIA INATAS 
القياس‎ 


[القياس والاجتهاد] امان لمعنى واحد. (1323» 1324) 
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[87| 


[88| 


[89| 


کل ما نزل بعسلم ففیه حکم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكةٌ: 
فاق واا ا بك ف يته طالب الذلة بيا الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القيام*. (1326 
و لب سبیل و س 
العلم من وجوه: منه إحاطة ق الظاهر والباطن» ومنه حق ني الظاهر. (1328) 
1 فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة. وهذا الذي لا يَسَع 
أا عدا عله ولا الغك فيه. (1329) 
2 وعلم الخاصة ية من خر الخاصة يعرفها العلماءي و لفيا غيرهم» وهي موجودة فیهم أو ق 
بعضهم» بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها. وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه» وهو الحق 
في الظاهر. (1330) 
3. وعلم إجاع. (1331) 
4. وعلمْ اجتهادٍ بقياس» على طلب إصابة الحق. فذلك حق في الظاهر عند قاييته» لا عند العامة من 
العلماءء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. (1332) 
إذا طلب العلم فيه بالقياس» فقيس بصحة: لِيْتَمُقَ المقايسون في أكثره» وقد نجدهم يختلفون. (1333) 
القياس من وجهين: 
1. أحدها: أن يكون الشيء في معنى الأصل» فلا يختلف القياس فيه. 
2. وأن يكون الشيء له قي الأصول أشباةء فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرها سبَهاً فيه. وقد يختلف 
القايسون في هذا. (1334) 


تحکم بأمر واحد من وجوه ختلفة» إذا اختلفت انسانة: (1359. 1360( 
ATA ATTA)‏ 
باب الاجتهاد 


اُمرنا بإجازة شهادة العدل» وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه. (1402) 


[الحاكم] إنغا كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهرء دون المغيّب» والله أعلم. (1421) 
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192| 
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197] 
[98| 
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لا يكون الاجتهاد أبداً إلا على طلب عين قائمة مُعََبةَ بدلالة» وأنه قد يسع الاختلاف مَن له الاجتهاد. ( 
1443( 


إن الله جل ثناؤه مَنَّ على العباد بعقول» فدهم بها على القَرْق بين المختلف» وهداهم السبيل إلى الحق نصاً 
ودلالةً. (1445) 


ANE ATE) 


باب الاستحسان 
الاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب» والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يُقصد بها 
الها آر تفه على عبن قاتحة وهذا بين أن حراما على خد آة يقول بالاسسان إا شالف 
الاستحسان الخبر والخبرٌ - من الكتاب والسنة - عينٌ يتأحى معناها الجتهدٌ ليصيبه. (1456) 
لا جوز عندي أن يقول الرجل: أستحسنْ بغير قياس. (1457.» 1456) 
وإنغا كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم» لأن يقولوا ني الخبر باتباعه» [و] فيما ليس فيه الخب بالقياس 
على الخبر. (1457) 
إن القول بغير خبر ولا قياس لير جائز. (1459) 


إذا أمر الني بالاجتهاد» فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء» وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائلء 
والدلائل هي القياس. )1460( 


حلال اله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعشف والاستحسان. (1463) 

إنغا الاستحسان تلذذ. (1464) 

لا يقول فيه [أي: الاجتهاد] إلا عام بالأخبار» عاقلٌ للتشبيه عليها. (1465) 

لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله» وجهة العلم بعد: الكتاب والسنة 
والإجماعٌ والآثار» وما وصفث من القياس عليها. (1468) 

لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب اللّه: فرضته» وأديه» وناسخه» 


ومنسوخه» وعامه» وخاصه» وإرشاده. )1469( 
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[102| 


[103|] 


1 ويّستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله» فإذا م جحد سنة فيإجماع المسلمين» فإن م 
يکن إجماعٌ فبالقياس. 
2 ولا يكون لأحد أن يقيس حت يكون عالماً عا مضى قبله من السنن» وأقاويل السلف» وإجماع 
3. ولا يكون له أن يقيس حت يكون صحيح العقل» وحتى يفرّق بين المشتبه» ولا يَعْجَل بالقول به 
دون التثبيت. 
4. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه» لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة» ويزداد به تثبيتاً فيما اعتقد 
من الصواب. 
5. وعليه قي ذلك بلوع غاية جهده» والإنصاف من نفسه» حق یعرف من أين قال ما يقول» وترك ما 
يترك. 
6 ولا یکوڻ ما قال آعت منه ما خالفه» حت يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك» إن شاء الله. 
7 فأما من ت عقله» وم يكن عالاً عا وصفناء فلا يحل له أن يقول بقياس» وذلك أنه لا يعرف ما 
يقيس عليه» كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول قي نمن درهم ولا خبرة له بسوقه. 
8. ومن كان عالاً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة: فليس له أن يقول أيضاً بقياس» لأنه قد يذهب 
عليه عَمّل المعان. 
9. وكذلك لو كان حافظاً مقر العقل» أو مقصراً عن علم لسان العرب: لم يكن له أن يقيس من قبل 
نقص عقله عن الآلة التي جوز بها القياس. ولا نقول يسع - هذا والله أأعلم - أن يقول أبداً إلا 
اتباعاً» لا قياساً. (1470 إلى 1479) 
کل حکم لله أو لرسوله وخدت عليه دلالة فيه أو في غیره من أحکام الله أو رسوله إو[ ځکم به لمعن من 
المعاني» فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حُكم فيها حكم النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت قي معناها. ( 
1481( 
القياس وجوه يجمعها "القياس "» ويتفرًق بها ابتداءٌ قياس كل واحد منهماء أو مصدزه» أو هماء وبعضهما 
أوضح من بعض. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء» فيْعْلمَ أن قليله إذا 
حرم كان كثيره مثل قليله ف التحريم أو أكثرّ» بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا مد على يسير من 
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الطاعة» كان ما هو أك منها أول أن يحمد عليه. وكذلك إذا أباح كثيرَ شيء كان الأقل منه أولى أن يكون 
مباحاً. (1482 إلى 1485) 

]104[ ما کان لله فيه حك منصوص» ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ ف بعض الفرض دون بعض: عََلّ 
بالرخصة فما رخص فيه رسول الله دون ما سواهاء ولم يقس ما سواها عليها» وهكذا ما كان لرسول الله من 
حكم عام بشيء» ثم سن سنة تفارق حكم العام. (1608) 


]105[ لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال. (1614) 
]106[ لا يقاس على الأقل» ويترك الأكثر المعقول. (1640) 
]107[ وجة لا ببين الحديث أنه [أي: رسول الله] حَکم به له» لا يصح أن يقال أنه حکگم به له» [و] يقال له: سنة 


تعبد العباد بأن يمحكموا بها. (1650 إلى 1654) 


]108[ ويقال لغيره نما يدل الخبر على المعنى الذي له حُكم به: څک سنة تُعّدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تُعْبّدوا 
له قي السنة» فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه. (1655» 1656). 


ANE ATA) 
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[115] 


سے 


باب الاختلاف 
كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً: م يحل الاختلاف فيه لمن علمه. ( 
1674( 
وما كان من ذلك يحتمل التأويل» وبدرك قياساً» فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» 
وإن خالفه فيه غيره: لم أقل أنه يُضَيّق عليه ضيقَ الخلاف في المنصوص. (1675) 
اخترثه' على المعنى الذي يخالفه [لا] رأيته أشبه ععنى كتاب الله وأشبه بالمعقول. (1719. 1720) 


المرآن على ظاهره» حت تأ دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. (1727) 


TATE AE TATA) 


أقاويل الصحابة 
أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيهاء نصير منها إلى ما وافق الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو كان 
أصح قي القياس. (1805.» 1806) 
إذا قال الواحد منهم [أي: الصحابة] القولّ لا بحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةء ولا خلافاً [لا أجد] 
حجة باتباعه قي كتاب ولا سنة ثابتة» [فصرث] إلى اتباع قول واحد. إذا م أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا 
شيعا ي معناه حك له كمه أو قحد معة قياس وقل ما بد من قول الراحد متهي لا اله يره من 
هذا. (1807. 1808 بتصرف) 


AA AE ATTA) 


منزلة الإجماع والقياس 


حكم بالكتاب والسنة الجتمع عليهاء الذي لا اختلاف فيهاء فنقول طمذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 
(1815( 


1 - أي قوله "ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاف» وأن امرأته إذا طلبت حقها منه م أعرض له حت تمضي أربعة أشهر» فإذا مضت أربعة أشهر قلت له: فى أو طلَق» والفيعة الجماع." 


]116[ ؤيحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفرادء لا يجتمع الناس عليهاء فنقول حكمنا بالحق في الظاهرء لأنه قد 
يمكن الغلط فيمن روى الحديث. (1816) 


]117[ ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذا» ولكنها منزلة ضرورة» لأنه لا يحل القياس والخير موجو. ( 
1817( 
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ثانيا: قواعد أخرى» فقهية وغيرها. 


]1[ [العرب] تسمي الشيء الواحد بالأماء الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد امعان الكثيرة. ( 176) 
]2[ أولو الأمر هم أمراء سرايا رسول اللّه. (260» 261) 

|3[ [طاعة أو الأمر] لا طاعة مطلقة» بل مستثناة. ( 263) 

]4[ شهد [الله لرسوله] باستمساكه ما أمره به» والهدى في نفسه»ء وهداية من اتبعه. (286) 


]5[ يفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه: السكران لأنه أدخل نفسه في السكر» فيكون على 
السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه» فيكون عاصيا باجتلابه. ( 
358( 

|6[ الحدود مؤقته بإتلاف نفس. (385) 


71[ العفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير أو توسعة» والتوسعة تشبه أن يكون الفضل قي غيرها. (789) 


]8[ التوسعة تشبه أن يكون الحكم في غيرها. إذ لم يأمرك بترك ذلك الغير الذي وْسّع في خلافها. (791) 
91[ م فَعَل ما ڪي عنه - وهو عام بنهيه [أي: ني رسول الله]- فهو عاص بفعله ما ُي عنه» وليَسْكَغْفِر اله 


ولا تعوذ (يعوة). ( 952) 

]10[ ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال» ولكن رم غل أف ا ف ال( 056 

]11[ إذا كان موجوداً قي العامة وقي أهل الكذب الحالاث يَصْدُقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس الحدثين: 
كان أهل التقوى والصدق قي كل حالاتمم أولى أن يتحفظوا عند اول الأمور بهم أن يتحفظوا عندهاء قي غم 
وضعُوا مَؤضع الأمانة» ونُصِبُوا أعْلامًا للدينء وكانوا عالِمين ما ألرَمَهُم الله من الصدق في كل أمر. (1089) 


]12[ أفْری الفری من قوي ما ا امل ومن اُری عیَْیْهِ ما ا تَری» وَمَنِ ادع إلى عير بيه " [حديث]. ( 
1090( 
]13[ الاس مَُعَبّدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به» وينتهوا إليه» لا مجاوزوته» لأغم م يُعطوا أنفسهم شيعا إنغا هو 


عطاء الله. (1376) 
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إذا كان الأغلب من أمره [أي: الشاهد] ظاهرَ الخير: فُبل» وإن کان فيه تقصير عن بعض أمره» لأنه لا يُعَرّى 
أحد رأيناه من الذنوب. وإذا حَاط الذنوب والعمل الصاح» فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره. ( 
1404. 1405( 

وقد حكم الجحاكمان قي أمر واحد برد وقبولي» وهذا اختلاف» ولكن كل قد فعل ما عليه. (1407) 

"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب» فله أجران»ء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" [إحديث]. ( 
1409( 

كان [المكلفون] عليهم تكلف الدلالات با خلق لمم من العقول التي رَكبها فيهم» ليقصدوا قصد التوجه 
للعين التي فرض عليهم استقباطما. فإذا طلبوها مجتهدين بعقوهم وعلمهم بالدلائل» بعد استعانة الله والرغبة 
إليه في توفيقه» فقد ادوا ما عليهم. (1452» 1453) 

م يكن مم إذا كان لا مكنهم الإحاطة في الصواب: أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة. (1455) 


[إذا] حكم رسول الله بحكم فارق حكم النفوس» الأحياءِ والأمواتِ» وکان معيّبَ الأمر: کان الحكمُ ما حم 
به على الناس اتباعاً لأمر رسول الله. (1644) 
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